
قانون هجرة جديدة.. هل تراجعت فرص
ين في فرنسا؟ بقاء المهاجر

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

لم تنفــع جهــود الأحــزاب الفرنســية والمنظمــات وبــاقي الأطــراف المناهضــة لمــشروع قــانون الهجــرة المثــير
للجدل في بلادهم في اقناع حكومة إدوارد فيليب بالرجوع عنه وتعديله، فقد أقر البرلمان الفرنسي أول
أمـس الأربعـاء مـشروع هـذا القـانون. فهـل تتعـارض فرنسـا مـع مبادئهـا وتقاليـدها في مجـال حقـوق

الإنسان وتبدأ بطرد المهاجرين غير النظاميين؟

وعد انتخابي

هــذا القــانون الجديــد الــذي تــمّ اقــراره رغــم الجــدل الــذي رافقــه، مــن شــأن بنــوده أن تســهل علــى
الحكومـة الفرنسـية، إجـراءات تسريـع وتـيرة طـرد عـدد كـبير مـن المهـاجرين غـير النظـاميين إلى بلـدانهم
كثر من الأصلية، خصوصًا تلك التي تعتبرها فرنسا مستقرة سياسيًا وأمنيًا. وصوت لصالح المشروع أ

مئة عضو، في حين رفضه  وامتنع  عن التصويت.

ويمثلّ قانون “اللجوء وهجرة” تطبيقا لوعد انتخابي قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملة
يــة في حملــة الانتخابــات الرئاســيات في مطلــع ســنة ، فقــد كــانت الهجــرة مــن المواضيــع المحور
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الرئاسية الفرنسية التي شهدت وصول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الدورة الثانية.

يمكن هذا القانون، مؤسسات الدولة الفرنسية من إتمام معاملات ترحيل أو
طرد المهاجرين غير النظاميين بطريقة أسهل وأسرع

كــد مــاكرون خلال مقابلــة مــع شبكــة “تي إف ” التلفزيونيــة أن كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، أ في  أ
حكــومته ســتشدد “القواعــد بهــذا الشــأن”، مضيفــا: “ســيكون لــدينا قانونــا جديــدا في مجــال الهجــرة

كثر قساوة وسنقوم بما يتوجب علينا القيام به”. واللجوء في مطلع  (…) سنتخذ إجراءات أ

المصادقـة علـى مـشروع قـانون “الهجـرة” تؤكـّد مـضي الرئيـس الفـرنسي الشـاب مـاكرون في سـياساته
ير داخليته التي وعد به سابقا. وتؤكد وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون قد أعطى الضوء الأخضر لوز
مــن أجــل الإسراع في تطــبيق جملــة مــن الإجــراءات الــتي تهــدف إلى ترحيــل المهــاجرين الذيــن تتنــافى
مطـالب لجـوئهم مـع الإجـراءات المتخـذة، إلى بلـدانهم. وفي غـرة نـوفمبر/تشرين الثـاني، وأمـام المحكمـة
الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبو، برر إيمانويل ماكرون اعتماد هذه السياسة على اعتبارها

“ثورة صغيرة” تتبناها حكومته.

كــثر مــن  طلــب لجــوء، وفقًــا للمكتــب الفــرنسي لحمايــة اســتقبلت فرنســا خلال ســنة ، أ
اللاجئين وعديمي الجنسية، ومثلت ألبانيا المصدر الأول لطالبي اللجوء رغم كونها تعتبر دولة “آمنة”
ــا)، تليهــا أفغانســتان () وهــايتي () والســودان ()، وفي حين بلغــت ( طلبً
يادة أعداد طلبات اللجوء نسبة % تناقصت نسبة الموافقة عليها من % إلى %، وتعتبر ز
فرنسا ضمن أبرز دول طلبات اللجوء في أوروبا بعد ألمانيا التي وصل العدد فيها إلى قرابة مئتي ألف

طلب.

ين يع طرد المهاجر تسر

ترى الحكومة الفرنسية ومن ورائها قصر الإليزيه، أن الهدف من إقرار القانون الجديد الذي يحمل
عنـوان “هجـرة مضبوطـة ولجـوء فاعل”، “جعـل الهجـرة مسـيطرا عليهـا، وجعـل حـق اللجـوء فـاعلا،
والاندماج ناجحا ”إلى جانب الحد من “الهجرة الكثيفة وفي الوقت نفسه ضمان حق اللجوء المقدس

في فرنسا“، وفق قولها.

وبموجب القانون الجديد ستخفض المهل المطلوبة للتقدم بطلب لجوء، فهو يهدف إلى جعل الفترة
المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه ستة أشهر بدلا من  شهرا حاليا، وذلك بهدف

تسهيل طرد من ترفض طلباتهم، وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.

ويمكن هذا القانون، مؤسسات الدولة الفرنسية من إتمام معاملات ترحيل أو طرد المهاجرين غير
النظاميين بطريقة أسهل وأسرع مما كانت عليه سابقًا، حيث يحدد المدة الزمنية للمهاجرين للتقدم
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بطلبات اللجوء عند وصولهم إلى فرنسا، إذ بات لا يتمتع طالب اللجوء في فرنسا إلا بتسعين يومًا
للتقدم بطلبه الرسمي، بعدما كانت  يومًا، ولم يُعط سوى أسبوعين للتقدم بطعن علمًا أن المدة

الزمنية للحصول على موعد للتقدم بطلب الطعن تتعدى الشهر.

يحمل هذا القانون الجديد في طياته مقاربة أمنية بامتياز

يـر الداخليـة جـيرار كولـومب، فضلاً عـن ذلـك، ضـاعفت السـلطات في مـشروع القـانون الـذي أعـده وز
فترة احتجاز المهاجر إن رأت فيه خطرًا على أمن الدولة الفرنسية من  إلى  يومًا، مع إمكانية
كثر من الضعف بالنظر تمديد فترة التوقيف  يومًا إضافيًا، وهو ما يسمح بزيادة عدد المرحَلين بأ

الى إطالة مدة الاحتجاز.

ويحــرم القــانون الجديــد في إحــدى مــواده % مــن طــالبي اللجــوء مــن إمكانيــة البقــاء علــى الــتراب
الفـرنسي إلى انتهـاء القـاضي مـن دراسـة ملفـاتهم وحـتى مـن اتخـاذ قراره، كمـا يمكـن مـشروع القـانون
قوات الأمن من القيام بمداهمات في مراكز إيواء ترعاها مؤسسات دينية أو منظمات غير حكومية،
كد ويعطي الشرطة الفرنسية الحق في احتجاز مهاجر أو طالب لجوء بين  و ساعة، لحين التأ

من أوراقه الثبوتية.

انتهاك لحقوق الإنسان

كــبر عــدد ممكن مــن المهــاجرين غــير هــذا القــانون يترجــم في رأي معــارضيه، إرادة الحكومــة في ترحيــل أ
ــص هذا القــانون مــن فــرص النظــاميين، الذيــن ترفــض ملفــات حصــولهم على اللجــوء، حيــث يقل
الحصول على اللجوء، ذلك أنه يضع عديد العراقيل التي من شأنها أن تؤدّي إلى رفض عدد كبير من

طلبات اللاجئين.

ويرى عديد المعارضين لهذا القانون الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع كانون
الثـاني/ ينـاير ، أن الحكومـة الفرنسـية شرعّـت بهـذا القـانون الجديـد عمليـات الطـرد المنتظـرة في
كـّـد ذلــك مــن خلال التصريحــات المتعاقبــة لأعضــاء الحكومــة، الــتي حــق اللاجئين غــير النظــاميين. ويتأ

يؤكدّون فيها مضيهم في تشديد اجراءات اللجوء، وفق قولهم.



انتهاكات كبيرة لحقوق اللاجئين في فرنسا

ير الدولة الفرنسي المكلف بالعلاقات مع البرلمان كريستوف في الـ  يناير/كانون الثاني الماضي، قال وز
كاســـتنير، وهـــو النـــاطق الســـابق باســـم حكومـــة إدوار فيليـــب، إن فرنســـا “تـــواجه فشلا في ســـياسة
الانــدماج” الــتي تتبعهــا في مجــال سياســتها المتعلقــة بــالهجرة، مضيفــا أن “الإنسانيــة والبراغماتيــة لا

تتعارضان”.

ويتنافى هذا القانون، وفق معارضيه داخل هذا البلد الأوروبي وخارجه، مع مبادئ وقيم فرنسا في
مجــال حقــوق الإنســان، حيــث يهــدف إلى فــرز المهــاجر الجيــد وغــير الجيــد، وذلــك اعتمــادًا علــى معيــار

ية لطالب اللجوء في فرنسا، حسب قولهم. الجنسية أو الحالة الإدار

ويحمـل هـذا القـانون الجديـد في طيـاته مقاربـة أمنيـة بامتيـاز، فهـو يهـدف إلى خلـق نـوع مـن الإحبـاط
لدى اللاجئين حتى لا يكملوا عملية طلب اللجوء”، وهو ما يضع فرنسا في احراج كبير أمام المجتمع

الدولي، خصوص دول الاتحاد الأوربي التي تدّعي حماية اللاجئين.
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